
ن داود حسينب 9521ص  –9521ص   

 5659ديسمبر  – 65العدد - 60المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  1259

 

 حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في القانون الجزائري 

in Algerian legislation information right to access 'Citizens 

 

 الرتبة العلمية  9المؤلفلقب وإسم 

 البلد - الجامعة -الكلية

 البريد الإلكتروني 

 

 52/69/5655شر: تاريخ الن 60/99/5656: تاريخ القبول   11/01/2020 تاريخ الارسال:

 الملخص: 

يعتبرر القرق فري النفراذ إلرى المعلومرة وحررد حقروا الإنسران ااساسريةر يمرا يم ر  رييرر    

وساسرية ايررة دولررة تر رب فرري إفبررات مرفااية معامفة،ررا الم تلفررةر حيرث ون  رر ا القررق يم رر  

 وحد دعائم القكم الرامدر ومتطلبا من متطلبات الديمقراطية والإصفح الإداري.

ر 5690قررررد ا ررررتم المؤسررررل الدسررررتوري الجزائررررري تبعررررا للتعرررردي  الدسررررتوري لسررررنة و  

بكفالررة  رر ا القررق ودسررترتنر  يررر ون القررانون المررؤطر لررن لا يررزال  ائبررا إلررى يومنررا  رر ار و رر ا 

برررالر م مرررن وسررربقية نيررروص قانونيرررة تن يميرررة وطرررر  وسسرررإ لقرررق المرررواطن فررري النفررراذ إلرررى 

المررررن م لعفقررررة الإدار  بررررالمواطنر وتبقرررر   رررر    909-11المعلومررررةر لاسرررريما المرسررررو  رقررررم 

النيرروص تفتقررد فرري  البيى،ررا إلررى االيررات الإلرائيررة الكفيلررة بتفعيرر  حررق المررواطن فرري النفرراذ 

 إلى المعلومةر اامر ال ي يستدعي تعجي  المشرع بإصدار النص المؤطر له ا القق.

 الكلمات المفتاحية:

 .5690اطنر الشفاايةر التعدي  الدستوري لسنة القق في النفاذ إلى المعلومةر المو 
برررررر   –لامعرررررة الاشرررررير الابرا ي ررررر   -كليرررررة الققررررروا والعلرررررو  السياسرررررية)*( برررررن داود حسرررررينر وسرررررتاذ م ا رررررر قسرررررم    ر  

 بوعريريجر الجزائر
Abstract: 

The right to access information is a fundamental human right, and It is an essential 

foundation for any State that wishes to demonstrate the transparency of its various transactions, 

This right is one of the pillars of good governance, And a requirement for democracy and 

administrative reform. 

According to the constitutional amendment of 2016, the Algerian constitutional founder 

took care of the right to access information, However, the law required for it is still absent today, 

Despite the precedence of other regulatory legal texts, the right of citizens to access information 
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was established,  In particular Decree No. 88-131 regulating the administration's relationship with 

the citizen, These texts, in the majority of them, still lack the procedural mechanisms to give effect 

to the citizen's right to access information, This requires the haste of the legislator to issue the text 

that is required for this right. 

Key words: 

Right to access to information, citizen, transparency, Constitutional amendment of 2016. 

 مقدمة: 

من الإعفن العال   لققوا الإنسانر على ون لك  شخص القق  91نيإ الماد   

في حرية الروي والتعبيرر ويشم    ا القق حرية اعتناا ااراء دون وي تدط ر واستقاء 

المعلومات واااكار وتلقي،ا وإذاعى،ار بأية وسيلة كانإ دون تقيد بالقدود الجغراايةر ومن 

بر القق في النفاذ إلى المعلومة حقا من حقوا الإنسانر إ ااة إلى كونن   ا المنطلق يعت

. والمبدو العا  ال ي تأط  بن  البية تشريعات العالم 1عامف يعزز حقوا الإنسان ااطر  

 و حرية النفاذ إلى المعلوماتر مع استثناء تكريل   ا القق بمولب القدود والقيود 

 الت  تفر ها تشريعات     الدول.

ون را لما يتمتع بن القق في النفاذ إلى المعلومة من و مية بالغةر تي  بن إلى 

لعلن وحد مؤمرات الديمقراطية في الدولةر وي ا آلية  امة للقضاء على الفسادر وتكريل 

 الشفاايةر وقدمإ دول العالم على دستر    ا القق  من قانون،ا ااساس  .

جزائرر ا تم المؤسل الدستوري الجزائري وفي مسعى دعم الققوا والقريات في ال

ر بدستر    ا القق اول مر ر  من نص الماد  5690 من التعدي  الدستوري لسنة 

ر وبالر م من   ا التأطر الكبير في الالتفات الدستوري له ا الققر اإن نيوصا 29

  قانونية تشريعية تن يمية وطر  كانإ سباقة للنص على   ا الققر تيدر ا المرسو 

المن م للعفقة بين الإدار  والمواطنر وي ا قوانين الجماعات الم ليةر  909-11رقم 

طاصّة قانون البلديةر ال ي ا تم بمشارية المواطن في تسيير الشؤون العموميةر وبالتالي 

كان لزاما علين تكريل حقن في الإعف  والإطفع على مست رلات مداولات المجلل الشعب  

ات البلديةر إ ااة المرسو  التنفي ي الم دد لإلراءات الإطفع على     البلدي والقرار 

 المست رلات والقرارات.  

وعلين ة،دف     الدراسة إلى بيان م تلف ااسل القانونية الت  ي ض ى ب،ا حق 

المواطن في النفاذ إلى المعلومة في الجزائرر وي ا ت ديد المبادئ الدولية الت  يتمتّع ب،ا 

 ر وذلك من طفل الإمكالية التالية:   ا القق
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 ما مد  يفالة القانون الجزائري لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومة؟

وتأصيف له   الإمكاليةر ارتأينا دراسة   ا المو وع من طفل نقطتين وساسيتينر 

ة (ر وال اني)وولاااولى نبين اي،ا مفهو  حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ومبادئن 

 )فانيا(. القق في الجزائر ان ييها لم تلف ااسل القانونية له 

إن لب وو لو ر  الديموقراطية  و قدر  الشعب على المشارية وعلى التأفير في  

القكومة عبر التعبير المتفتّح على الروي العا ر ودون الوصول إلى المعلومة لا يمكن ون 

 . 2سياس   فري بالمعلوماتيكون  ناك وي نقاش سياس   متميّ  ولا حوار 

صرّح البابا نابولل  9101وفناء منتد  اامم المت د  حول حرية الاعف  سنة  

نساني حديث إال اني بما يلي:  القق في المعلومة  و حق عا   ير قاب  لفنى،اك و و حق 

ق اامر ب ق نشطر وفي الوقإ ذاتن ساين: من لهة الب ث عن المعلومةر ومن لهة 
ّ
ويتعل

 .3الجميع في القيول علي،ا  إمكانيةطر  و

 وولا: مفهو  حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ومبادئن

في سياا يبان مفهو  حق المواطن في النفاذ إلى المعلومةر سنتناول بداية تعريف  

   ا الققر فمّ سنبين طيائينر لن تم بمبادئن ااساسية. 

 ومة:تعريف حق المواطن في القيول على المعل -9

يندر  القق في النفاذ إلى المعلومات  من الققوا المدنية والسياسيةر و و يعبر  

عن حق الجمهور في القيول على لميع المعلوماتر الت  تضع السلطات العامة اليد 

علي،ا وو ت تفظ ب،ار بأي طريقة كانإر ووورد المشرع السويدي باعتبار  وول مشرع يعترف 

ر تعريفا له ا القق في مادتن 9220قااة السويدي اليادر سنة ب، ا القق في قانون الص

ااولى بالقول: ي ق لك  مواطن سويدي القيول على الوفائق الرسميةر     ااطير  الت  

عراى،ا الماد  ال ال ة منن على ون،ا الوفائق الم فوظة لد  سلطة حكوميةر والت  تمّ 

 . 4لطة معينةاستفمهار وو إعداد ار وو يتابى،ا من قب  س

( 9) 21نسان ااساسية انطفقا من القرار حق من حقوا الإ والقق في المعلومة

 9110ال ي صادقإ علين الجمعية العامة للأمم المت د  في دورة،ا الطارئة ااولى سنة 

نسان و و الوسيلة وال ي لاء اين:  القق في المعلومة هي حق من الققوا ااساسية للإ

 . 5قريات الت  يرسإ اامم المت د  نشاطها من وللها الم تار  لك  ال

من لهى،ا تعرف من مة الشفااية الدولية   ا القق بأنن:  القق المقرر للمواطنين 

بمولب القانون للقيول على المعلومات الت  تملكها الدولةر ومؤسساة،ا وولهزة،ا 
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ن حقوا الإنسان تضمنتن الإدارية ر ويعتبر حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة حقا م

العديد من الإعفنات والمعا دات الدوليةر وتعمد  البية التشريعات المقارنة حاليا 

لإقرار  ب،دف تكريل سياسة الانفتاح الإداري على الجمهورر وتعزيز قواعد الشفااية في 

 .6التسيير الإداري والمؤسساتي لمرااق الدولةر و مان الجود  في الخدمة العمومية

من العهد الدولي الخاص  91يما يعرف القق في النفاذ إلى المعلومة في الماد  

 بالققوا المدنية والسياسية يما يلي: 

  لك  إنسان حق في اعتناا آراء دون مضايقة؛

لك  إنسان القق في حرية التعبيرر ويشم    ا القق حريتن في التماس م تلف 

لهار إلى آطرين دونما اعتبار للقدودر سواء على  رو  المعلوماتر واااكارر وتلقي،ار ونق

 مك  مكتو ر وو مطبوعر وو في قالب ان  وو بأية وسيلة وطر  ي تار ا؛

يتطلب ممارسة الققوا المنيوص علي،ا في الفقر  ال انية من الماد  والبات 

ومسؤوليات طاصةر وعلى ذلك يجوز إطضاعها لبعض القيود ولكن مريطة ون تكون 

القانون وون تكون  روريةر لاحترا  حقوا ااطرين وو سمعى،مر لقماية اامن  م دد  بنص

 .    7الوطن  والقومي وو الن ا  العا  وو الصقة العامة وو اادا  العامة 

ومن التعاريف الوارد  ويضا لقق المواطن في القيول على المعلومةر حقن في 

وو بأطر ر سواء بشك  مكتو ر  السؤال عن وي معلومةر وتلقي الإلابة عن،ا بيور 

مطبوعر وو في وي قالب آطرر سواء من القكومة وو البرلمان وو القضاءر مريطة الالت ا  

 ب دود القانون.

يما ونن حق المواطن في ون توار لن الدولة متى السب  المفئمةر لتتداق من 

ن القر ر وعلي،ا ون ت    طفلها المعلومات وااراء واااكارر ولي تار من بين،ا واقا لإرادت

نفاذ  الميسر إلى تلك المعلوماتر بعيدا عن تدطلها وو تدط  الغير ال ي من مأنن إعاقةر 

 وو القدر وو الانتقاص من تمتعن ب،   القرية.

  ا واعتمدت تعريفات وطر  على مفهو  حرية المعلومات ال ي ورد في قوانين 

وانينر وو تلك الت   منإ حرية القيول حرية المعلومات للدول الت  وصدرت  ك ا ق

ر وفي   ا ن ير المشرع التونس   م ف ال ي 8على المعلومات والنفاذ إلي،ا  من دساتير ا

عرف النفاذ إلى المعلومة بأنن نشر المعلومة بمبادر  من الهيك  المعن ر والقق في 

تاري ها وو مكلها  القيول علي،ا بطلبر وحسبن االمعلومة هي ك  معلومة مدونة مهما كان
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وو وعاؤ ار والت  تنتجها وو تت ي  علي،ا الهياك  الخا عة احكا  القانون الخاص بالنفاذ 

 .   9إلى المعلومة في إطار ممارسة نشاطها

االقق في الوصول إلى المعلومة العمومية  و حق ك  شخص في ون يعرف: 

حرّ  وللقيا  بيفة مستقلةر بما في  الوصول إلى المعلومة الت  ي تالها للقيا  باطتيارات 

ذلك الب ث عن المعلومة واستقبالها وتوزيعها ر والتطبيق العملي له ا القق يدعم 

مبدوين لن ا  القكومة الديموقراطية الجمهورية هي: امهار )نشر( القرارات ومفااية 

على مؤسسات الادار  العمومية. في   ا السياار المعلومة هي ودا  الرقابة الديموقراطية 

 .10الدولة بالارتباط مع مفهو  الديموقراطية التشاريية واحترا  الققوا ااساسية

دولة تعترف ب ق المواطن في  16وبالن ر ا مية   ا القق نجد بأن ويثر من 

. إذ  و وساس وقاعد  للعديد من الققوا والقريات ااطر ر وب، ا الخيوص 11المعلومة

د  حسين عبيد  المقرر ا
ّ
لخاص للأمم المت د  حول حرية الروي والتعبير في تقرير  وي

ن  9112لسنة 
ّ
على ما يلي:  القرية ستكون م رومة ومجرّد  من وية اعالية إذا لم يتمك

الناس من القيول على المعلومة...القيول على المعلومة وساس   بالنسبة لطريقة 

 .12القيا  الديموقراطية 

يفتقد إلى تعريف واضح ومبامر للقق في النفاذ إلى وما عن القانون الجزائري اهو  

المعلومةر ر م تكريسن له   القق في مستويات قانونية م تلفةر وعموما يمكن القول ون 

حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة  و وحد حقوا الإنسان الت  يتمتع ب،ار وال ي ينبغي 

طفع المواطن في إطار ما يسمح بن إ إمكانيةعلى الدولة ون تكفلن لنر ويشم    ا القق 

القانون على م تلف ونواع المعلومات اليادر  عن م تلف ولهز  الدولةر و  ا في إطار 

ترقية مبادئ القكم الرامد القائمة على الشفاايةر والديمقراطيةر وي ا المشارية في 

وصب إ تفرض تسيير الشؤون العموميةر إ ااة إلى مناهج الإصفح الإداري الجديد  الت  

 الانتقال من ن ا  الإدار  المغلق إلى ن ا  إداري ويثر انفتاح.   

 طيائص حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة: -5

إلى ونن:  لم تكن  ناك وية مجاعة وو ندر  مع ولود  amartya senلقد ومار 

صقااة حر  وحكومة متفت ةر االعفقة بين المعلومة والسلطة لد عميقةر ودون 

لومة لا تكون للناس وية سلطة للقيا  باطتيارات بشأن حكومى،م ولا وي قدر  ذات معنى مع

 .13على المشارية في صنع القرار وعلى م اسبة حكومى،م وعلى تقلي  الفقر 

 إن مفهو  القق في النفاذ على المعلومة يتمي  بمجموعة من الخيائص وبرز ا:
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ديمقراطي مطلقر لا يمكن ون يتقلص وو حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة  و حق  

 .14يتسع واقا للأطر النساية للأن مة السياسية الم تلفة وو ال قااات المتبادلة

 و حق قانوني يسمح لك  ارد بالقيول على المعلومات والسجفت الت  ت تفظ ب،ا  

وو الجهات التنفي ية والتشريعية والقضائية في الدولةر وو وي مؤسسة تملكها الدولة 

وي لهة تقو  بمها  عامةر باستثناء تلك المعلومات الت  تست نى بقانون والت  لا يجوز 

إاشاؤ ا حفاظا على اامن الوطن ر وو الققوا الشخييةر وو سير العدالةر وو  ير ا 

 .  15من المعلومات الت  تساب  ررا لليالح العا  وللأاراد

ت امات بالنسبة للدولة. وواقا إن القق في الوصول للمعلومة يؤدي إلى ظهور ال

لمبادئ حرية التعبير للأاراد حق في الوصول الشخص   إلى المعلومة الخاصة بممتلكاة،م 

المولود  في السجفت وفي قواعد المعطيات. وب يوص الوصول الى المعلومة الت  

هيئات ب وز  الدولة يجب مفح ة ون والب الدولة في تواير المعلومة المطلوبة يلز  ك  ال

  م تلف اروع القكومة. و  ا القق يشم  ك  معلومة ذات معنى 
ّ
والسلطات الت  تشك

ومسجلة ت إ وي مك  ت تجز ا إدارات الدولةر والمعلومة الت  تنتجها الدولةر والمعلومة 

 .16الت  يطلب من الدولة تقديمها

م تلف م ا ر حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة  و آلية لمشاريتن في القضاء على  

الفسادر وترقية الشفااية في م تلف االهز  القكوميةر االانفتاح والولو  إلى 

المعلومة  و القطب المعايل تماما للفسادر وك  تداعياتن  ير المشروعةر من سوء 

 .17الإدار  والم سوبية الت  ت هر  البا في الإدارات المغلقة والكتومة و ير الشفااة

ى المعلومة يسا م في نق  المواطن من مفهو  المواطنة السلب  إلى القق في النفاذ إل  

مفهو  المواطنة الإيجابير ونعن  ب، ا ون المواطن ييبح ب يولن على المعلومات 

ااعف يوميا في القيا  العموميةر حيث يبدي آراء ر واقتراحاتنر ويقد  البدائ  

 سات العامة.الم تلفة والمناسبة لمت  ي القراراتر وصانعي السيا

ومن طيائص حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ويضار ون ممارستن تنطوي على  

وسلوبين افنينر ااول مبامرر يمارسن الفرد بالاقترا  من ميادر المعلومات واستقائ،ا 

مبامر  والاطفع علي،ار وال اني  ير مبامرر يمارسن الفرد من طفل تلقين للمعلومات 

 .  18  والوسائط الم تلفةمن وسائ  الإعف 
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يما يتمي  حق المواطن في النفاذ إلى المعلومةر بكونن حقا يستأفر بن المواطن إما  

 بيفة مبامر  شخييةر وو عن طريق مم لين لن عن المجتمع المدني.  

 المبادئ الت  يقو  علي،ا القق في القيول على المعلومة -0

وهي من مة قادت حملة دولية ر 19  91الماد   من مة  تدعى لقد قامإ من مة

لتدعيم حرية التعبير والمعلوماتر بالارتكاز على المعايير والممارسات الدولية والوطنيةر 

بو ع مجموعة من المبادئ للتشريعات المعنية ب رية المعلوماتر وي لك قانون نموذجي 

لقرية المعلوماتر بغية إرماد المست دمين على المستو  الوطن  صو  واض  

 ممارساتر ويتم   لو ر     المبادئ ايمايلي:ال

 القدّ ااقص ى من الإاياح: -9.0

و  ا يلز  السلطات العامة بالإاياح عن كااة المعلومات الت  ت تفظ ب،ار ما لم 

 .20ت ضع بو وح إلى مجموعة م دد  من القواعد الاستثنائية

 الالت ا  بالنشر: -5.0

انب السلب  المتم   في تمكين اااراد من يتضمن القق في الإطفع إ ااة إلى الج

طلب المعلومةر على لانب آطر يفرض على الإدار  الت اما إيجابيار يتجسد في والب نشر 

المعلوماتر على ن و واسع وما  الجمهورر حتى في ظ   يا  الطلب علي،ار على ون لا ي دّ 

 .21من يشفها إلا  وابط مستند  إلى القانون 

لي،ا والب إتاحة المعلومات للجمهورر ذات اليلة بأنشطى،ا االهيئات العامة ع

 .   22وتلك الت  ة،م الميلقة العامةر وذلك من تلقاء نفسها وليل اقط بناء على الطلب

إن حق القيول على المعلومات ي لق الت امات واق الاتفاقية الامريكية لققوا 

الدولة واقا لمقتضيات     نسان على عاتق الدول وم تلف اروع القكومةر إذ ت ضع الإ

الالت امات لوالب الاستجابة لطلب المعلومة في اتر  زمنية معقولةر يما يقع علي،ا والب 

تواير الراءات ادارية للوصول إلى المعلومة تكون     الالراءات م دد   من مد  

 .23معقولة

 تسهي  إلراءات الوصول إلى المعلومة: -0.0

ل على المعلومات بيور  يفأ  وسريعةر وفي ينبغي ون تعام  طلبات القيو 

 ضون آلال م دد ر وله ا الغرض ينبغي ت ديد طرا واضقة لات اذ قرارات بشأن طلب 

الإطفعر إ ااة إلى ن ا  مرالعة مستق  لقراراة،ار حيث يعتبر ت ديد الجهة المسؤولة 

ومةر ويتيح مبدو عن إعطاء المعلوماتر من و م العوام  المسهلة لممارسة القق في المعل
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الاستئناف  د ويّ راض  إمكانيةتسهي  إلراءات الوصول إلى المعلوماتر للأاراد 

 .24لطلباة،مر ذلك ون ن ا  الاستئناف يعتبر من و م عناصر حرية المعلومات

 تعزيز القكومة المفتوحة: -1.0

داط  ينبغي ون تعزز الهيئات العامة بفعالية فقااة الانفتاح والقكومة المفتوحة 

ر وبغية تكريل   ا المبدو ينبغي على الإدارات تدريب موظفي،ا 25صفواها وي لك طارلن

على حرية المعلوماتر حيث يتم التريي  في   ا التدريب على و مية حق الإطفع ومتطلباتنر 

وااليات الإلرائية للوصول إلى المعلوماتر وييفية الم اا ة على الوفائق والقيول علي،ا 

 . 26بفعالية

 النطاا الم دود لفستثناءات: -2.0

من و م اامور الت  تعيق ممارسة القق في الإطفع على المعلوماتر التوسع في 

و ع الاستثناءات الت  ت د  إلى درلة يقيض اي،ا   ا الققر يما ون إتاحة الاطفع على 

  و مية ك  المعلومات دون و ع قيود واضقةر قد يؤدي إلى المساس ب قوا وطر  لا تق

 عن القق في الإطفع.

ومن ول  ت قيق الموازنة بين عملت  الاحتفاظ بالمعلومة ويشفهار و عإ من مة 

اطتبارا ففثي ااقسا ر استنادا إلين يمكن للهيئة العامة راض يشف المعلومة  91الماد  

 :27ل هيإلا إذا ظهرت بأن،ا تتوااق مع   ا الاطتبارر   ا ااطير ال ي يقو  على ففث وس

  رور  ون تكون المعلومات مرتبطة بالهدف الشرعي الم كور في القانون. 

  رور  ون يكون الضرر ويبر من الميلقة العامة في الإطفع على المعلومات. 

  رور  ون ي،دد الكشف بإحداث  رر لو ري للهدف. 

واستنادا إلى     المجموعة الهامة من المبادئر سن اول ايما يلي بيان مد  

طبيقها  من م تلف النيوص القانونيةر الت  ا تمإ بتكريل حق المواطن في النفاذ ت

 إلى المعلومة في الجزائر.

 فانيا: ااسل القانونية لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومة

في إطار دراسة م تلف ااسل القانونية لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في  

ااساس الدستوري له ا الققر فمّ سنبيّن وساسن التشريعير الجزائرر سنتناول بداية 

 لن تم بعرض ااساس التن ي   له ا القق.
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 ااساس الدستوري: -9

لم تتناول دساتير الدولة الجزائرية المتعاقبة بم تلف تعديفة،ار وية إمار   من 

صدور نيوصها لقق المواطن في النفاذ إلى المعلوماتر واستمر   ا الو ع إلى  اية 

منن حق المواطن في القيول  29ر ال ي يرسإ الماد  569028التعدي  الدستوري لسنة 

على المعلوماتر والوفائقر والإحيائياتر و منإ لن نقلها ويضار وتبعا له ا وصبح حق 

المواطن في النفاذ إلى المعلومات يكتس    مانة دستوريةر تجعلن  من مجموعة الققوا 

اس ى في الدولةر يما يفرض على السلطات المسؤولة على المكفولة ب ماية النص ا

 .29إنفاذ  الت امات  مانن للمواطنينر وعد  التيرف اين إلا بالقدود المبينة في الدستور 

وقب  الخوض في ااساس الدستوري له ا الققر لابد من التنوين إلى ولود ي ير من 

القق في الوصول إلى المعلوماتر حق العبارات الت  تست د  للدلالة على   ا الققر من،ا: 

ر القق في النفاذ إلى المعلومةر 30الشعب في ون يعرفر حرية الاستعف ر القق في المعراة

 القق في القيول على المعلومةر القق في الولو  إلى المعلومة.  

ون اللجنة المكلفة باعداد مشروع التعدي  الدستوري المزمع عر ن   ا ويفحظ 

في  اتإلى المعلوماعتراإ بالقق في الوصول  565631اء في الفاتح من نوامبر ستفتعلى الا 

يرتمتع ك   من النص المتضمن مشروع التعدي  الدستورير والت  لاء اي،ا:  22الماد  

والقيول علي،ا  ئق والإحيائياترامواطن بالقق في الروصول إلى المررررعلومات والوف

 ون . ور م ت ميننا له ا ا ررروتداولها
ّ
ال ي  القيول على المعلومات »لفظ لنص إلا

لفظ  النفاذ إلى المعلومات ر  و االدر بالتوظيف في     وق  دقة و  استعملن المشروع

القالةر لما لن من طابع إلرائير يفوا مجرد الاعتراف ب، ا القق للمواطنر ال ي يعبر عنن 

 لفظ  القيول . 

لدستوري المغربير في سياا دسترتن للقق و و اامر ال ي اعتمد  ويضا المؤسل ا

من دستور :  للمواطنين والمواطنات حق القيول  52في المعلومةر حيث لاء في الفي  

على المعلوماتر المولود  في حوز  الإدارات العموميةر والمؤسسات المنت بةر والهيئات 

 . 32المكلفة بمها  المراق العا ... 

لتونس   م ف لفظ  النفاذ ر في تكريسن له ا بينما اعتمد المؤسل الدستوري ا

منن وال ي لاء اين:  تضمن الدولة  05ر من طفل الفي  5691القق  من دستور 

القق في الإعف  والقق في النفاذ إلى المعلومةر تسعى الدولة إلى  مان القق في النفاذ إلى 

 .    33مبكات الاتيال 
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المبدو العا  المتعلق بالقق في  29  وبينما تضمنإ الفقر  ااولى من نص الماد

القيول على المعلومةر بينإ الفقر  ال انية من ذات الماد ر الاستثناء الوارد على   ا 

المبدو بقولها:  لا يمكن ون تمل ممارسة   ا القق ب يا  الغير الخاصةر وب قوقهمر 

 والميالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات اامن الوطن  .

ستثناءات الوارد  على مبدو الإطفع على الوفائق والمعلومات في تلك وتتعلق الا  

المتعلقة بأسرار المداولات القكوميةر والسلطات المسؤولة المنتمية للسلطة التنفي يةر 

سر الدااع الوطن  والسياسات الخارليةر العملة وو القرض الوطن ر ومن الدولة واامن 

  الجهات القضائية وو سير ااعمال التمهيدية له   العا ر سير الإلراءات المت    وما

الإلراءاتر إلا بترطيص من السلطة الم تيةر الملفات الرسمية  ير القابلة لفطفع 

علي،ار وهي  البا ما ت ص الوفائق الت  تملّ: سر القيا  الشخييةر  السر في المواد 

لم الفات الجنائية التجارية واليناعيةر الب ث من طرف الميالح الم تية عن ا

 .34والجمرييةر وبيفة عامة سر الدولة الم    قانونا

ومما لا مك اين ون من و م اامور الت  تعيق ممارسة القق في الإطفع على 

المعلوماتر التوسع في و ع الاستثناءاتر الت  ت د  إلى درلة قد تقيضنر ولابد له   

بمعنى ون يتضمن القانون قائمة كاملة من الاستثناءات ون تكون مبرر  اا داف قانونيار 

اا داف المفيلة الت  تبرر استثناء مار يما يجب ون توضح     الفئ ة الميالح الت  

تكون وساسا قانونيا لراض الكشف عن المعلوماتر كاامن العا  م فر   ا ولا يعد كاايا 

يمنع الاطفع علي،ار  ون تكون المعلومات  من نطاا الهدف الشرعي الم دد قانونار حتى

ب  يجب ون يشك  الكشف عن،ا  ررا ططيرا للميالح الم كور  في القانونر يما يجب ون 

تكون الفائد  من الاستثناء ويبر من الميلقة في القيول على المعلوماتر ا تى لو كان 

ال ا ر ون الكشف عن المعلومة يكون لن تأفير سلب  في الهدف من الاستثناءر يجب ون 

 .  35ين     المعلومات ما إذا كانإ إيجابيات الكشف تفوا السلبياتتب

بفقر  فال ة لاء اي،ا:  ي دد  29وطتم المؤسل الدستوري الجزائرير نص الماد  

القانون ييفيات ممارسة   ا القق ر وبالر م من اا مية البالغة له ا القانونر إلا ونن لم 

تعطيف لو ريا لقق المواطن في النفاذ إلى ييدر إلى  اية اليو ر اامر ال ي يم   

المعلومةر ويعرق  بشك  يبير مشاريتن في تسيير الشؤون العموميةر وعلين يجب على 

المشرع الجزائري التعجي  بإصدار   ا القانونر وتضمنين لميع التفييفت الت  تزيح 

 الغموض عن   ا القق ااساس   للمواطن.
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بي والتونس   العبر ر إذ ون،ا سارعا بإصدار القانون ولنا في ك  من المشرعين المغر 

ر لاسيما المشرع التونس   ال ي استغرا 36ال ي ين م القق في النفاذ إلى المعلومات

 .    5691سنتين في إصدار  بعد آطر تعدي  دستوري لن عا  

وتبعا له ا يمكن القول ون حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في الجزائرر يتمتع 

أساس دستوري مبامرر يضمنن وي مينر لكن   ا ااساسر و    الضمانة المهمةر تعد ب

  ير كااية إطفقا في  يا  النص القانون المبامر المؤطر لإلراءات ممارسة   ا القق.

ون را له   الإمكاليةر سن اول الب ث في بعض ااسل القانونية ااطر  الت  

 القيول على المعلومةر لاسيما قانون البلدية.اعتنإ بايان وتكريل حق المواطن في 

 ااساس التشريعي: -5

ي ض ى حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة بأساس دستوري مبامر يضمننر لكن     

  ا التكريل المهمر يعتبر  ير كاف في ظ   يا  النص القانوني المن م لنر وبالتالي ا ق 

ر يفتقد تماما إلى تكريل ووساس تشريعي المواطن في النفاذ إلى المعلومة في الجزائر

 مبامر.

  ا الفراغ التشريعير يبدو ون بعض النيوص القانونية التشريعية  ير ووما   

المبامر  للقق في النفاذ إلى المعلومة ا تمإ بتكريل   ا القق  من نيوصهار لاسيما 

 من،ا قانون البيئةر القانون التوليه  للمدينةر وي ا قانون البلدية.

فية تكريسن لقق المواطن   ا ااطير ال ي سوف ينيب علين ا تمامنا في بيان يي

في القيول على المعلومةر ن را لكون البلدية تعد الجماعة الإقليمية القاعدية للدولةر 

 ومكانا لممارسة المواطنةر     ااطير  الت  من دعائمها ااساسية القق في المعلومة.   

حيث حرص المشرع الجزائري على لع  البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة 

ر من طفل تقنينن لقق المواطنين 37مقراطية على المستو  الم لي والتسيير الجواري الدي

في المشارية في تسيير مؤون البلديةر     المشارية الت  يعتبر حق الإعف  وحق المواطن 

في النفاذ إلى المعلومة الدعائم ااساسية لهار ومن   ا المنطلق يت   المجلل الشعب  

لإعف  المواطنين بشؤون،م واستشارة،م حول طيارات ووولويات الى،يئة البلدي ك  التدابير 

 والتنمية الاقتياديةر والالتماعيةر وال قااية.

يما  من المشرع البلدي لك  شخص حقن في الإطفع على مست رلات المجلل 

الشعب  البلدي وي ا القرارات البلديةر ويمكن لك  شخص ذي ميلقة القيول على 

 .  38املة وو لزئية على نفقتننسخة من،ا ك
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 لقد تضمن قانون البلدية لانبا مهما من لوانب القق في النفاذ إلى المعلومة

الإطفع على مست رلات المجلل الشعب  البلدي وي ا بلمواطن من طفل السماح ليعتبر 

كن لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومةر ل ااعلي اتطبيقو  ا ما يعد القرارات البلديةر 

  ا القق لا ي لو من بعض الاستثناءات المقيد  لنر حيث يجب حماية سرية المداولات 

المتعلقة بدراسة القالات التأدياية للمنت بينر وي ا دراسة المسائ  المرتبطة بالقفاظ 

ر وفي   ا الإطار تنعقد للسات المجلل الشعب  البلدي سريةر 39على الن ا  العا 

 ا  ال ي يقض   بعلنيى،ا.استثناء على المبدو الع

وتقتض       العلنيةر بداية إلياا لدول وعمال الالتماعات عند مدط  قاعة 

المداولاتر وفي ااماين الم يية لإعف  الجمهورر بمجرد استدعاء وعضاء المجلل 

ر وتعلق المداولات باستثناء القالتين اللتان وسلفنا مار في ااماين 40الشعب  البلدي

يقات وإعف  الجمهورر وتنشر بك  وسيلة إعف  وطر  طفل ال مانية ويا  الم يية للمل

 .       41الموالية لدطولن حي  التنفي  طبقا احكا  القانون 

قانون البلدية إذا تضمن لانبا مهما من لوانب القق في النفاذ إلى المعلومةر من 

لمجلل الشعب  طفل تكريسن لقق المواطن في الإطفع على مست رلات مداولات ا

البلدير وبالتالي اهو يم   وساسا تشريعيا  ير مبامر له ا الققر لكن الواقع ون المشرع 

البلدي ملز  بتوسيع مجال   ا القق  من   ا القانونر حيث ون حير  في القرارات 

البلدية ومست رلات المداولاتر لا يم   سو  لزء بسيط اقط من   ا الققر ولا يكفي 

 رية اعلية للمواطن في تسيير مؤونن العمومية.في  مان مشا

ييفيات  91من لهة وطر  اقد وحال المشرع البلدي من طفل نص الماد  

الإطفع على مست رلات المجلل الشعب  البلدي على التن يمر وال ي بالفع  لسد  

ر الم دد لكيفيات الاطفع على مست رلات مداولات 916-90المرسو  التنفي ي رقم 

ر و و المرسو  ال ي سوف نتعرض إلين 42لل الشعب  البلدي والقرارات البلديةالمج

 لاحقا  من دراستنا للأساس التن ي   لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

 ااساس التن ي  : -0

لت ديد ااساس التن ي   لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومةر سنتناول بالترتيب 

-90م لعفقة الإدار  بالمواطنر فمّ المرسو  التنفي ي رقم المن  909-11المرسو  رقم 

الم دد لكيفيات الإطفع على مست رلات المجلل الشعب  البلدي والقرارات  916

 البلدية.
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 المرسو  المن م لعفقة الإدار  بالمواطن:  -9.0

وبرز نص تن ي   يؤطر العفقة بين الإدار   909-11يم   المرسو  رقم 

و و لا يزال ساري المفعول إلى يومنا   ار وفي مسألة حق المواطن في  ر43والمواطن

الإطفع على المعلوماتر اإن   ا النص يم   و م ووول نص تن ي   مبامر يتطرا له ا 

ماد  تكون   ا المرسو ر و و ما يعتبر  15الققر من طفل طمسة مواد من مجم  

 تما  الكافي من قب  المن م الجزائري تكريسا  عيفا له ا القق الها ر ويبرز عد  الا 

 لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

ونيإ الماد  ال امنة منن على إلزامية إطفع الإدار  المواطنين على التن يمات  

والتدابير الت  تسطر ار من طفل استعمالها وتطوير ا اي سند مناسب للنشر والإعف ر 

ومات والمنامير والم يرات وااراء الت  ة،م عفقى،ا على ون تكون عملية نشر ا للمعل

بالمواطنين منت مةر ومكنإ الماد  العامر  من المرسو  المواطنين من الإطفع على 

الوفائق والمعلومات الإداريةر في إطار مراعا  التن يم المعمول بن في مجال المعلومات 

 الم فوظة والمعلومات الت  ي مي،ا السر المهن .

ما تبرز      المواد من تمكين اعلي للمواطن من النفاذ والقيول على  ور م

 يّب وية إلراءات اعالة تكف  للمواطن   ا  909-11المعلومةر إلا ون المرسو  رقم 

ون   ا الإطفع يتم عن طريق الاستشار   96الققر باستثناء بيانن من طفل الماد  

يتساب ن،ا على نفقة الطالبر بشرط ولا المجانية في عين المكان و/وو تسليم نسخ م

 الاستنساخ في إاساد الوفيقة وو يضر بالم اا ة علي،ا. 

المواطن  909-11وإذا كانإ الاستشار  هي االية الإلرائية الت  مكن المرسو  رقم 

  من طفلها النفاذ إلى المعلوماتر اإنن ومن لديد لم يوضح لنا وية إلراءات لاعتماد ا.

مننر استعم  في الإمار  إلي،ار  96ثناءات علين  من الماد  ووورد است 

ميطلقات وعبارات اضفا ةر لا توضح مجالها وحدود ار ما قد يجع  الإدار  تستعملها 

ليالقهار إفر اعتماد ا التفسير الواسع واستئ ار ا بم تلف المعلومات الت  تمتلكهار 

 حقن في النفاذ إلى المعلومة الت  يريد ا.   بدااع السر الإدارير وبالتالي حرمان المواطن من

يجب على الموظفين ون يؤدوا من ذات المرسو ر ونن  06  ا وبينإ الماد  

والباة،م طبقا للتشريع والتن يم المعمول ي،مار ولا يقب  من،م وي ت رع طيوصا ايما 

 يأتي:
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 راض طدمةر وو تسليم عقد إداري ي ق للمواطن القيول علي،ا قانونا؛ 

 عتراض ساي  الوصول إلى وفائق إدارية مسموح الإطفع علي،ا؛ا 

 راض إعطاء المعلومات؛ 

 في ذلك دون مبرر. التعطي التساب في تأطير تسليم العقود وااوراا الإدارية وو  

وبناء على   ا يجب على المرااق العمومية الإدارية وم تلف المؤسسات إقامة 

م في مجال التعام  مع القق في النفاذ إلى المعلومةر دورات تدرياية لموظفي،ار قيد تكوين،

وتايان إلراءات تفعيلنر وي ا الاستثناءات الوارد  علينر وي ا التشديد علين في  رور  

التعام  بمهنية وحراية مع   ا القق وتقديم ك  التسهيفت القانونية الت  تساعد 

 المواطن في ممارسة حقن في النفاذ إلى المعلومة.

وبالر م من اعتبار  وسبق النيوص الت  يفلإ حق  90-11لمرسو  رقم إن ا

المواطن في النفاذ إلى المعلومةر إلا ون ما تضمنن ب يوص   ا القق يعتبر  ير كاف 

لتكريل حقيقي لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومةر  ف إلى ذلك اإن   ا النص 

ا يتعلق بدراستنار وبات ومر تعديلن التن ي   قد تقاد  في الك ير من نيوصن لاسيما م

 لازما ومطلوبا.

ر الم دد لكيفيات الاطفع على مست رلات مداولات 916-90التنفي ي رقم المرسو   -5.0

 المجلل الشعب  البلدي والقرارات البلدية:

تكرس حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة على مستو  البلدية بمولب إقرار 

ر الم دد لكيفيات الإطفع على مست رلات مداولات 916-90قم المرسو  التنفي ي ر 

المجالل الشعبية البلدية والقرارات البلديةر المجسد لم تو  الفقر  ال انية من الماد  

من قانون البلديةر ويعد   ا المرسو   مانة لقق النفاذ إلى المعلومةر ن را لما  91

ا وييفيات الولو  إلى المداولات والقرارات تضمنن من تدابير وإلراءات قانونية تن م نطا

 .44البلدية

وفي إلراءات الإطفع على القرارات البلديةر بين المرسو  ون ذلك يتم بناء على  

طلب يولن إلى رئيل المجلل الشعب  البلدي دون وي تبرير وو ت ديد للأسبا ر مع  رور  

الوفيقة وو الوفائق المطلوبةر ون ي دد الطلب العناصر ااساسية الت  تمكن من ت ديد 

ويتضمن   ا الطلب اسم المعن  ولقبنر عنوانن إذا كان شخيا طبيعيار والتسمية 

 .45وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنويين
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على ون تتم معالجة طلب الاطفع على القرارات البلدية حسب االالر إما في نفل  

لجاريةر في فففة ويا  بالنسبة للقرارات البلدية اليو  بالنسبة للقرارات البلدية للسنة ا

المؤرطة في وق  من عشر سنواتر وفي طمسة ويا  بالنسبة للقرارات البلدية المؤرطة 

ر ويمكن اعتبار     االال حسنة ولد معقولة وتسا م إلى حد 46ايثر من عشر سنوات

إطار م تلف تدابير يبير في تسهي  الوصول إلى المعلومة والقيول علي،ار وتدط  في 

 الإصفح الإداري الت  تتانا ا الدولة الجزائرية.

ولم يكتف المرسو  بضمان حق المواطن في الإطفع على القرارات البلدية 

ا سبر ب  مكنن من القيول على نسخة كاملة وو لزئية من،ار على نفقتن الخاصةر و  ا 

الساب وعدد النسخر وونن في حالة  في طلبن يبينإذا وفاإ ميلقتن في ذلكر مع  رور  ون 

 . 47الضرور  قد يرطص لياحب الطلب بإنجاز نسخ بوسائلن الخاصة

وعلى الر م من ون المن م قد وحسن  نا بالسماح للمواطن بالقيول على نسخ 

من القرارات البلديةر إلا ون االدر  و لعلها مجانية لا على نفقتنر وو ت ديد رسم رمزي 

 ف إلى ذلك اإن حالة الضرور  الت  سمح ب،ا لطالب النسخ بأن  بسيط له ا الغرضر

يست د  وسائلن الخاصة  ير واضقةر وتعتبر عبار  اضفا ة ت تم  عد  تفسيراتر 

منعن بالتالي من تنفي     القالة عن طلب المعن ر و لاسيما من لانب الإدار  الت  قد ت

 القيول على نسخ القرارات الت  ي تالها. 

الإمار  ون   ا المرسو  التنفي ي المكرس لقق المواطن في الإطفع على  وتجدر    

مست رلات مداولات المجلل الشعب  البلدي والقرارات البلديةر إ ااة إلى استناد  إلى 

ما تضمنتن وحكا  قانون البلديةر اإنن ويضا استند إلى الن ا  الداطلي النموذجي للمجلل 

 م الجزائري من طفل   ا الن ا  عن سياسة فابتة ر وقد يشف المن48الشعب  البلدي

في تجسيد حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة على مستو  المجالل الشعبية البلديةر 

من طفل تأييد  على حق المواطنين في حضور للسات ومداولات المجللر يما مدد 

الن ا  الداطلي النموذجي المرسو  على إعفمهم بنتائجها ويضار وإقرار   ا القق في إطار 

للبلدية يعتبر قرينة قطعية على تكريل حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة على مستو  

 . 49البلدية

وتبعا لما سلف بيانن ب يوص م تلف ااسل القانونية المكرسة لقق المواطن 

القق بتأطير في النفاذ إلى المعلومة في الجزائرر يتضح بداية عموميى،ار اه  لم ت ص   ا 
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طاص وبدار لاسيما والغيا  التا  للقانون المن م لقق النفاذ إلى المعلومة وتأطر إصدار  

 ونشر  إلى  اية اليو .

والمفحظ ويضا ون التناول القانوني له ا القق في الجزائر بقي لامدا من  عا  

في ر حيث لم ييدر وي نص عا  ين م المو وعر عدا بعض النيوص المتفرقة 9111

 916-90ر وي ا المرسو  التنفي ي رقم 50قوانين الإدار  الم ليةر لاسيما قانون البلدية

وال ي لاء باقتضا  مديدر يجعلن قاصرا في الإلما  بك  لوانب القق في النفاذ إلى 

المعلومةر وونن اقتير في بيان حق المواطن على الإطفع على مست رلات مداولات 

قرارات البلدية اقطر بالر م من ون القق في المعلومة ووسع المجلل الشعب  البلدي وال

 وومم  بك ير من     الجزئية.   

وتجدر الامار  في ااطير إلى ون الموافيق الدولية الت  ت دّد القق في الوصول إلى 

 المعلومة تنص عاد  على استثناءات مشترية وهي يما يلي:

 احترا  سمعة وحقوا ااطرين 

 قومي وو الن ا  العا حماية اامن ال 

حماية الصقة العمومية وو ااطفا. ومن     الموافيق الاتفاقية الامريكية لققوا  

نسان وي لك العهد الدولي للققوا السياسية والمدنيةر والاتفاقية ااوروبية الإ

 .51نسان وحرياتن ااساسيةلققوا الإ

 طاتمة: 

ن في النفاذ إلى المعلومة في سم إ لنا     الدراسة الت  تعلقإ ب ق المواط 

القانون الجزائرير بايان المعنى ال ي ينطوي علين   ا القق ااساس  ر واعتبار  وحد 

حقوا الإنسانر الوالب حمايى،ا قانونيار وونن ي ض ى با تما  قانوني دولير عكستن 

الت  و عإ لن لملة من المبادئ ااساسيةر بغية تكريل تشريعات  91من مة الماد  

 لدول الم تلفة لن على وحسن ولن.ا

وفي إطار قانونا الداطلي نجد ون حق المواطن في النفاذ إلى المعلومةر وصبح من   

يتمتع بأساس دستوري مبامرر إفر تكريسن  من النص ااس ى في الدولة  5690عا  

بمولب التعدي  الدستوري ااطيرر  ير ون  يا  القانون المن م له ا الققر وال ي 

يعتبر عائقا يبيرا وما  تفعي  حق المواطن الجزائري في القيول  29حالإ إلين الماد  و

 على المعلومة.
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وبالر م من  يا  ااساس التشريعي المبامر له ا الققر اعتنى المشرع البلدي  

ر بتكريل وحد لوانب   ا الققر من طفل تضمنن ونين على 96-99 من القانون رقم 

طفع على مست رلات مداولات المجلل الشعب  البلدي والقرارات حق المواطن في الإ 

البلديةر وتأتي سياسية المشرع البلدي في نين على   ا القق انطفقا من كون قانون 

وت  لتجسيد مفهو  الديمقراطية التشارييةر ودعم مشارية المواطن  96-99البلدية رقم 

الم ليةر والتسيير الجوارير وون      في تسيير الشؤون العموميةر وترقية الديمقراطية

المبادئ في مجملها تقو  وساسا على تفعي  القق في النفاذ إلى المعلومةر ذلك ون م تلف 

االيات المجسد  لها من استشار ر تشاورر واعترا ات إداريةر لا تستوي ولا تؤتي نتائجها 

 إلا من طفل تفعي  القق في النفاذ إلى المعلومة.

 ائبة عن التكريل  91ا يبدو ون المبادئ الت  نيإ علي،ا من مة الماد  وإلى  ن 

لد  المشرع الجزائرير في حين نلمل بعضا من،ا في التن يمر ال ي يم   وساسا مبامرا 

لقق المواطن في النفاذ إلى المعلومةر طاصة المرسو  المن م لعفقة الإدار  بالمواطنر 

يفيات الإطفع على مست رلات مداولات المجلل وي ا المرسو  التنفي ي الم دد لك

الشعب  البلدي والقرارات البلديةر ال ي تضمن مبدو تسهي  إلراءات القيول على 

المعلومةر وي ا مبدو االال المعقولة في تمكين المواطن من المعلوماتر وتبعا له   

 النتائج يمكن ون تستعرض الاقتراحات التالية:

 التعجي  بإصدار النص المؤطر للقق في النفاذ إلى المعلومة.على المشرع الجزائري  

على المشرع الجزائري مراعا  حق المجتمع المدني في النفاذ إلى المعلومة في النص  

 ال ي سوف يؤطر   ا القق.

يجب إقامة ملتقيات وويا  إعفمية دراسية للمواطنين من قب  الم تيين لإعفمهم  

 ب قهم في المعلومة.

  نشاء  يئة طاصة بالنفاذ إلى المعلومةر ولنا في دولة تونل نموذ  عن ذلك.  رور  إ 

بجب ون يتضمن مي اا الديمقراطية التشاريية المنت ر صدور ر تجسيدا له ا القق  

 وطرحا اعالا لن.

الاعتماد على الخبرات االناية في مجال إعداد النص القانون المؤطر للقق في النفاذ  

ومر  91لاز ر والالتفات إلى المبادئ الت  ويدت علي،ا من مة الماد  إلى المعلومة ومر 

 والب.
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 الهوامش:
 

 
دت الم كمة ما بين الدول اامريكية اعتراإ ب ق الوصول إلى المعلومة ي ق وساس   يجب على الدول ون تضمننر  -1

ّ
وقد وي

لا يمكن ون يما ويدت الم كمة على   ا القق في تمكين المواطن من المعلومة وممارستن الروي العا ر وون القق في المعلومة 

يولد منعزلار من لهةر و و عنير من مجموعة الققوا المدنية والسياسيةر من لهة وطر . اهو  روري لقماية ك  حقوا 

 ون ر:الانسان ااطر  ومرتبط ب،ا. 

Buenos aires-based association for Civil rights,  access to information: an instrumental right for empowerment , 

article 19, 6-8 amwell street, london EC1R 1UQ, united kingdom, july, 2007, p. 02. 
 ون ر: -2

Buenos aires-based association, Op., Cit, p. 08. 
 ون ر: -3

Frédérique BROCAL von plauen, le droit à l’information en france, thése pour l’obtention du grade de docteur en 

droit, présentée et soutenue publiquement le 20/12/2004, p. 45. 
ر 91ر العدد 90ر المجلد مجلة كلية الققوا م مد لابر طالبر  حق القيول على المعلومات ي ق من حقوا الإنسان ر  -4

 .522ر ص. 5691لامعة الن،رينر العراار 
 ون ر: -5

United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, )Democratic Governance Group  (  right 

to information, In:  

http://www.undp-aciac.org/publications/other/undp/governance/righttoinfo-guide-06e.pdf. (08/01/2020), p. 06. 
المجلة م مد ومين وويي ر  حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة يأساس لتفعي  مبدو المشارية: البلدية نموذلا ر  -6

 .00ر02ر ص. 5691ر لامعة عبد الرحمن مير ر بجايةر الجزائرر 5691-69ر العدد ااكاديمية للب ث القانوني
ر ترلمة مؤيد مهيارر المعهد الانفتاح والولو  إلى المعلومة دليلك إلى الشأن العا لي بيث آرنن بديرسن وبيرليإ ليندسنلر  -7

 .92ر ص. 5661الدنماركي لققوا اإلنسانر الدنماركر 
لسياسيةر لامعة قاصدي ر م ير  مالستيرر كلية الققوا والعلو  احق المواطن في الوصول إلى المعلومةالطا ر زعباطر  -8

 .61ر ص. 5691مرباحر ورقلةر الجزائرر 
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 .61الطا ر زعباطر المرلع السابقر ص.  -18
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 .02اويي  م مد ومينر المرلع السابقر ص.  -29 

 .522ابر طالبر المرلع السابقر ص. م مد ل -30 

نت ابية لفستفتاء المتعلق استدعاء الهيئة الا ر المتضمن 5656ساتمبر  92المؤرخ في  529-56رقم ون ر المرسو  الرئاس    -31 

 .5656ساتمبر  90ر المؤرخ في 21بمشروع تعدي  الدستور )والمراق بالمشروع(ر الجريد  الرسمية العدد 

ر المُجر  9.99.15اليادر بالاستفتاء ال ي تمّ من طفل ال هير الشريف رقم  5699الدستور المغربي لسنة من  52الفي   -32 

 .5699مكرر لسنة  2101العدد  الجريد  الرسمية للمملكة المغربيةرر 5699لويلية  69بتاريخ 

 .922سنة   س   للجمهورية التونسيةرالرائد الر ر 5691ايفري  96من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في  05الفي   -33 

ر م ير  مالستيرر كلية دور الجماعات الم لية في تكريل الديمقراطية التشاريية في التشريع الجزائري مريم حمدير  -34 

 .925. ص. 5692الققوا والعلو  السياسيةر لامعة م مد بو يافر المسيلةر الجزائرر 

 . 91 ر91منير  لعجالر المرلع السابقر ص.  -35 

المتعلق بالقق في  90.09ر يتعلق بتنفي  القانون رقم 5691ايفري  55ر اليادر في 92.91.9ظهير مريف رقم ون ر:  -36 

 . وون ر ويضا:5691مارس  95ر اليادر  في 0022العدد  الجريد  الرسميةر القيول على المعلوماتر

العدد  الرائد الرس   للجمهورية التونسيةرفاذ إلى المعلومةر ر يتعلق ب ق الن5690مارس 51ر المؤرخ في 55قانون وساس   عدد 

 .5690مارس  51ر اليادر في 50

https://www.refworld.org/publisher,IACHR,,HTI,,,0.html


ن داود حسينب 9521ص  –9521ص   

 5659ديسمبر  – 65العدد - 60المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  1278

 

 

 
الجريد  الرسميّة للجمهوريّة ر المتعلق بالبلديةر 5699يونيو  55ر المؤرخ في 96-99من القانون رقم  99ون ر: الماد   -37 

 .5696وليو ي 60ر اليادر في 02العدد  الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّةر

 من القانون نفسن. 91ون ر: الماد   -38 

 من القانون نفسن. 50ون ر: الماد   -39 

 من القانون نفسن. 55ون ر: الماد   -40 

 من القانون نفسن. 06ون ر: الماد   -41 

ولات المجلل ر الم دد لكيفيات الاطفع على مست رلات مدا5690يونيو  06ر المؤرخ في 916-90المرسو  التنفي ي رقم  -42 

 الشعب  البلدي والقرارات البلدية

الجريد  الرسميّة للجمهوريّة ر المن م لعفقة الإدار  بالمواطنر 9111يوليو  61ر المؤرخ في 909-11المرسو  رقم  -43 

 .9111يوليو  60ر  اليادر في 52العدد الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّةر 

 .15ر ص. اويي  م مد ومينر المرلع السابق -44 

 السالف ذير . 916-90من المرسو  التنفي ي رقم  61ون ر: الماد   -45 

 من المرسو  التنفي ي نفسن. 62ون ر: الماد   -46 

 من المرسو  التنفي ي نفسن. 61ون ر: الماد   -47 

مجلل الشعب  ر المتضمن الن ا  الداطلي النموذجي لل5690مارس  92ر المؤرخ في 962-90المرسو  التنفي ي رقم  -48 

 .5690مارس  92ر اليادر في 92البلدير الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةر العدد 

 .15اويي  م مد ومينر المرلع السابقر ص.  -49 
ارية ر من الدستور القق في القيول على المعلومات والوفائق الإد 29عبد الرحمن بوي يرر  ن و تكريل حقيقي للماد   -50

 .919ر ص. 5692ر الجزائرر 69ر لامعة باتنة 96ر العدد مجلة الباحث للدراسات ااكاديمية
 ون ر: -51

Buenos aires-based association, Op., Cit, p. 61. 


